
قرار مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الجمارك 
 2004 / 21

 فھرس الموضوعات 
 )2-1مواد الإصدار (

 )2-1( 2002) لسنة 40التنفیذیة لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (اللائحة 
 )5-3الإدخال المؤقت للآلیات والمعدات الثقیلة (

 )7-6الإدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدیر (
 )34-8الإدخال المؤقت للسیارات الأجنبیة (

 مجلس الوزراء،
 ) منھ، 34)، (33)، (22سي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (بعد الاطلاع على النظام الأسا

 ،2002) لسنة 40وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (
بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق  1996) لسنة 29وعلى القرار الأمیري رقم (

 علیھا وإصدارھا،
 وعلى اقتراح وزیر المالیة،

 قرر ما یلي:

 مواد الإصدار

 إصدار - 1المادة 
 یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة لقانون الجمارك المرفقة بھذا القرار.

 إصدار - 2المادة 
على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة 

 الرسمیة.

 2002) لسنة 40اللائحة التنفیذیة لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (

 ) 9/2013(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء  1المادة 

 أولاً/ أحكام عامة:
) للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعتھ، بعد تقدیم ضمانات كافیة في شكل تأمین بنكي أو نقدي، أو 1(

ن أو ممتلكات مرھونة بقیمة معادلة، لتغطیة الرسوم الجمركیة المقدرة، إذا ضمان بنكي، أو في شكل تأمی
 أتضح تأخر التحدید النھائي للقیمة الجمركیة.

) للمستورد أو أي شخص آخر یتحمل تغطیة الرسوم الجمركیة، الاعتراض والاستئناف ضد تقدیر 2(
 القیمة الجمركیة دون جزاء، وفقاً لما یلي:

 مستوى الإدارة/ -أ
 . مدیر الدائرة الجمركیة.1



 . لجنة الفصل في القیمة.2
 ھیئة قضائیة مستقلة. -ب
) تعامل المعلومات السریة أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمین الجمركي باعتبارھا 3(

ن سریة تماماً ولا یجوز إفشاؤھا إلا بقدر ما یتطلب إفشاؤه في سیاق إجراءات قضائیة، وفقاً لأحكام قانو
 الجمارك.

) عندما تكون القیمة المصرح عنھا محررة بنقدٍ أجنبي، ینبغي تحویلھا إلى النقد المحلي على أساس 4(
سعر الصرف الذي یتم إعلانھ في النشرات التي تصدر عن الجھات المختصة، ویعُد تاریخ تسجیل البیان 

 الجمركي ھو التاریخ المعتمد لسعر الصرف.
القیمة الجمركیة إلى أي تخفیض یتم بعد تاریخ الاستیراد في الثمن المدفوع فعلاً ) لا ینظر عند تحدید 5(

 أو المستحق دفعھ للبضاعة قید التثمین.
كما لا ینظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرسالیات سابقة عند تاریخ تسجیل البیان الجمركي 

 للبضاعة قید التثمین في الدوائر الجمركیة.
ھذه المادة أي نص یعني تقییداً أو تشكیكاً في حق الجمارك في أن تتخذ ما یلزم للاقتناع ) لا یوجد في 6(

 بصدق أو دقة أي بیان أو وثیقة أو تصریح أو إقرار یقدم للجمارك لإغراض التقییم.
إذا دعت الحاجة عند تطبیق أحكام الفقرات (رابعاً حتى ثامناً) من ھذه المادة، إلى استخدام  -) أ7(

مات محاسبیة لتحدید القیمة الجمركیة، فیجب استخدام ھذه المعلومات بشكل ینسجم مع مبادئ معلو
 المحاسبة المقبولة عموماً في دول المجلس عند تطبیق المادة المعینة.

لا یجوز أن ترفض الجمارك المعلومات المقدمة من قبل المستورد، أو المشتري أو المنتج، المتعلقة  -ب
ً «والتي تم إعدادھا وفقاً لـ بتثمین البضاعة، ، بحجة الطریقة الحسابیة »مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

 المستخدمة في ذلك.
) مع مراعاة أحكام الفقرة (رابعاً/ب) من ھذه المادة، وعند تحدید القیمة الجمركیة لوسائط نقل 8(

رامج للحاسب الآلي، تحتسب المعلومات، كالأشرطة الممغنطة وما ماثلھا، المسجل علیھا بیانات أو ب
 القیمة على أساس قیمة ھذه الوسائط فقط دون احتساب قیمة المعلومات المسجلة علیھا.

) من حق المستورد بناء على طلب مكتوب أن یحصل على تفسیر مكتوب من إدارة الجمارك عن 9(
 كیفیة تحدید الطریقة التي حددت بھا القیمة الجمركیة للبضائع المستوردة.

 
 انیاً/ تعاریف:ث

لأغراض تطبیق ھذه المادة في احتساب القیمة للأغراض الجمركیة یقصد بالكلمات والعبارات التالیة 
 المعاني المبینة لھا بجانب كل منھا:

) الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعھ: ھو إجمالي ما دفعھ أو ما سیدفع بمعرفة المشتري، للبائع أو 1(
ائع المستوردة، ولا یشترط بالضرورة أن یتخذ الدفع شكل تحویل نقدي، فقد یكون لمصلحتھ، مقابل البض

الدفع بواسطة خطابات اعتماد أو مستندات قابلة للتحویل، ویجوز أن یكون الدفع مباشراً أو غیر مباشر، 
 كتسویة المشتري دیناً مستحق على البائع كلیاً أو جزئیاً.

 : تعني تلك البضائع التي یجري تحدید قیمتھا للأغراض الجمركیة.) البضائع المستوردة قید التثمین2(
) تكالیف التعبئة: تعني تكلفة جمیع الأوعیة (ما عدا الحاویات) والأغطیة مھما كانت نوعیتھا 3(

والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضائع في العبوات الصالحة لشحنھا إلى 
 دول المجلس.

یشمل المزروعة، والمصنوعة، والمستخرجة من الأرض (المواد الخام) »: المنتجة«) مصطلح 4(
 والخدمات، والمنتجات الفكریة.

 یقصد بھم ما یلي:» الأشخاص المرتبطون بعلاقة) «5(
 الشركاء بصفة قانونیة في العمل. -أ

 موظفون أو مدیرون أحدھم لدى الآخر. -ب
 صاحب العمل وموظفوه. -ج



بخمسة في المائة أو أكثر من  -بشكل مباشر أو غیر مباشر  -ل شخص یملك أو یتحكم أو یحتفظ ك -د
 الحصص أو الأسھم التي لھا حق التصویت أو كلیھما.

 إذا كان أحدھما یشرف أو یھیمن على الآخر. -ھـ
 أو كان كلاھما خاضعاً بشكل مباشر أو غیر مباشر لإشراف شخص ثالث. -و
 یشرفون بشكل مباشر أو غیر مباشر على شخص ثالث.أو كانوا معا  -ز
 أو كانوا من أفراد نفس العائلة. -ح
) البضائع المطابقة: ھي البضائع التي تتطابق مع البضاعة قید التثمین في كل النواحي بما في ذلك 6(

فس الشخص، الخصائص المادیة والجودة النوعیة والشھرة التجاریة، وتم إنتاجھا في نفس البلد ومن قبل ن
ولا تؤدي الاختلافات الطفیفة في المظھر التي لا تؤثر على الثمن، إلى استبعاد البضائع التي ینطبق 

 علیھا ھذا التعریف من أن تعتبر بضائع مطابقة.
وإذا لم یمكن العثور على بضاعة مطابقة منتجة من نفس الشخص، فإن البضائع التي تتطابق في كل 

التثمین، وتم إنتاجھا بنفس البلد من قبل شخص آخر، یجوز أن تعامل  النواحي مع البضاعة قید
 ».بضاعة مطابقة«كـ

ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الھندسیة، والتطویریة، والفنیة، 
یات قیمة وأعمال التصامیم، والمخططات، والرسومات، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسو

 د) من ھذه المادة./1/4الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/
) البضائع المماثلة: ھي البضائع المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قید التثمین ومن قبل نفس الشخص، 7(

وتكون لھا خصائص ومكونات مادیة مماثلة للبضاعة قید التثمین وتمكنھا من أداء الوظائف نفسھا والقیام 
ا تجاریاً على الرغم من أنھا لیست مماثلة من جمیع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة النوعیة مقامھ

 والشھرة التجاریة ووجود علامة تجاریة عند تحدید ما إذا كانت البضاعة مماثلة.
اج وفي حالة عدم العثور على بضاعة مماثلة منتجة من نفس الشخص، فإن البضاعة المنتجة بنفس بلد إنت

البضاعة قید التثمین، والمنتجة من قبل شخص آخر، لكنھا تشبھھا في الخصائص والمواد المكونة ویمكن 
 ».بضاعة مماثلة«التبادل بینھما تجاریاً، فإنھا تعامل كـ

ولا تدخل في البضائع المماثلة تلك البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الھندسیة، والتطویریة، والفنیة، 
تصامیم، والمخططات، والرسومات المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسویات قیمة وأعمال ال

 د) بھذه المادة./1/4الصفقة بموجب الفقرة (رابعاً/ب/
) سعر الوحدة بأكبر كمیة إجمالیة: ھو السعر الذي بیع بھ أكبر عدد ممكن من الوحدات، تكون كافیھ 8(

لأشخاص غیر مرتبطین بالأشخاص الذین اشتروا البضائع منھم، لتحدید سعر الوحدة، في عملیات بیع 
 على أول مستوى تجاري بعد الاستیراد، عند تطبیق الفقرة (سادساً).

) البضائع من نفس الفئة أو النوع: ھي البضائع التي تقع ضمن مجموعة من البضائع التي تنتجھا 9(
 ابقة والبضائع الماثلة، ولا تقتصر علیھما.صناعة معینة أو قطاع صناعي معین، وتشمل البضائع المط

) مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الاتفاق المعترف بھ أو ما استقر علیھ الرأي في وقت معین، 10(
 بخصوص ما یلي:

 . الموارد والالتزامات التي ینبغي أن تسجل كأصول وخصوم.1
 . التغیرات التي یجب تسجیلھا في الأصول والخصوم.2
 كیفیة قیاس الأصول والخصوم، والتغیرات فیھما.. 3
 . المعلومات التي ینبغي الكشف عنھا وكیف ذلك.4
 . البیانات المالیة التي ینبغي إعدادھا.5
 ) البیانات الموضوعیة: ھي تلك المعلومات التي تساعد على التأكد من صحة ما یلي:11(
 دة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعھ.مبلغ مضاف بموجب الفقرة (رابعاً/ب) من ھذه الما -1
 أي تعدیل بموجب الفقرة (خامساً) من ھذه المادة. -2
مبلغ مستقطع بموجب الفقرة (سادساً) من ھذه المادة، باعتباره من الأرباح والمصروفات العامة، أو  -3

 قیمة ناشئة من تصنیع إضافي.



 المادة، باعتباره ربحاً أو من المصروفات العامة. مبلغ مضاف بموجب الفقرة (سابعاً) من ھذه -4
 

 ثالثاً/ أسس التثمین الجمركي:
 (أ) یتم تثمین البضائع الواردة حسب الأسس التالیة بالترتیب:

 ) قیمة الصفقة للبضاعة قید التثمین المنصوص علیھا في الفقرة (رابعاً).1(
فقرة (خامساً/أ)، إذا تعذر تحدید قیمة الصفقة ) قیمة الصفقة لبضاعة مطابقة، المنصوص علیھا في ال2(

 بموجب الفقرة (رابعاً).
) قیمة الصفقة لبضاعة مماثلة، المنصوص علیھا في الفقرة (خامساً/ب)، إذا تعذر تحدید قیمة الصفقة 3(

 لبضاعة مطابقة.
موجب قیمة الصفقة ) القیمة الاستدلالیة المنصوص علیھا في الفقرة (سادساً)، إذا تعذر تحدید القیمة ب4(

 لبضاعة مماثلة.
) القیمة المحسوبة المنصوص علیھا في الفقرة (سابعاً)، إذا تعذر تحدید القیمة بموجب القیمة 5(

 الاستدلالیة.
 ) الطریقة المرنة المنصوص علیھا في الفقرة (ثامناً)، إذا تعذر تحدید القیمة بموجب القیمة المحسوبة.6(

ب تطبیق طریقة القیمة المحسوبة قبل اللجوء إلى طریقة القیمة الاستدلالیة، (ب) یجوز للمستورد أن یطل
ویجب أن یقدم ھذا الطلب عند تقدیم بیان الاستیراد إلى الجمرك. وإذا قدم المستورد طلبھ لكن تعذر تثمین 

یة، وإذا بضاعتھ المستوردة وفق طریقة القیمة المحسوبة، فإنھ یتم تثمینھا وفق طریقة القیمة الاستدلال
 تعذر ذلك، یتم التثمین وفقاً للفقرة (ثامناً).

 
 رابعاً/ قیمة الصفقة للبضاعة قید التثمین:

(أ) تكون القیمة الجمركیة للبضائع المستوردة إلى دول المجلس ھي قیمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً 
مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذا  أو المستحق الدفع عند بیع تلك البضائع للتصدیر إلى دول المجلس. مع

 الأساس، ووفقاً للشروط التالیة:
أن لا یكون ھناك أي قیود على التصرف في البضاعة المستوردة أو استعمالھا من قبل المشتري،  -1

غیر القیود المنصوص علیھا في قانون الجمارك، أو التي تحدد المناطق الجغرافیة التي یمكن أن یعاد بیع 
 یھا، أو القیود التي لیس لھا تأثیر كبیر على قیمة البضاعة.البضاعة ف

أن لا یكون البیع أو الثمن مرتبطاً بشرط معین أو خاضع لإعتبار لا یمكن تحدید قیمتھ بالنسبة  -2
 للبضائع التي یجري تثمینھا.

في مرحلة  ألا یستحق البائع أي جزء من حصیلة إعادة بیع البضاعة أو التصرف فیھا أو استعمالھا -3
لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غیر مباشر، ما لم یكن من الممكن إجراء التسویة المناسبة على 

 القیمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من ھذا الأساس.
) من ھذه المادة. فإذا كانا مرتبطین تكون قیمة 5ألا یكون البائع والمشتري مرتبطین وفقاً للفقرة (ثانیاً/ -4

فقة مقبولة للأغراض الجمركیة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذا الأساس، إذا تحقق أحد الشرطین الص
 التالیین:

إذا أثبتت دراسة ظروف البیع أن العلاقة بین المشتري والبائع لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلاً أو  -أ
 المتفق على دفعھ.

قریبة جدا إلى إحدى القیم المعیاریة (الإختباریة) أو إذا كانت قیمة الصفقة للبضاعة المستوردة  -ب
 الموضحة في الفقرات التالیة:

 . قیمة الصفقة لبضاعة مطابقة أو مماثلة بیعت للتصدیر إلى مشترین غیر مرتبطین بدول المجلس.1
 ».القیمة الاستدلالیة«. قیمة جمركیة حُددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سادسا) 2
 ».القیمة المحسوبة«یمة جمركیة حُددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سابعاً) . ق3
ب) یراعى تسویة الاختلاف، إذا وجد بین القیمة المصرح عنھا والقیمة /4عند تطبیق الفقرة (رابعاً/أ/ -

وفقاً للفقرة المعیاریة، على أساس بیانات موضوعیة مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك، 



) من ھذه المادة، ومع الأخذ في الاعتبار الفقرة (رابعاً/ب) من ھذه المادة، ولا یجوز استخدام 11(ثانیاً/
 ھذه القیم كقیم بدیلة.

 (ب) الإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعھ (التسویات):
تضاف التكالیف التالیة بقدر ما یتحملھ  ) عند تحدید القیمة الجمركیة وفقاً لھذه الفقرة (رابعاً)،1(

المشتري، عندما لا تكون تلك التكالیف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع 
 المستوردة:

 . العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.1
 . تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركیة جزءاً من البضاعة.2
 ة التعبئة من جھد ومواد.. تكلف3
. قیمة البضائع والخدمات (الأصناف المساعدة) التي یقدمھا المشتري بشكل مباشر أو غیر مباشر، 4

مجاناً أو بقیمة مخفضة، لاستخدامھا في إنتاج البضائع المستوردة وبیعھا للتصدیر إلى دول المجلس، 
 على أن توزع ھذه القیمة بنسب ملائمة، وھي كالتالي:

 المواد والمكونات والأجزاء والأصناف المماثلة الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة. -أ
 الأدوات والعدد والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة. -ب
 المواد التي استھلكت في إنتاج البضائع المستوردة. -ج
وأعمال التصامیم، والمخططات، والرسومات، التي تم تنفیذھا  الأعمال الھندسیة، والتطویریة، والفنیة، -د

 خارج دول المجلس واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.
. الرسوم التي یجب على المشتري دفعھا، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، مقابل استغلالھ لحق من 5

موجبھ انتقلت ملكیة البضاعة قید حقوق الملكیة الفكریة أو تراخیص الاستعمال، كشرط للبیع الذي ب
التثمین إلى حوزتھ، والمتعلقة بالبضاعة المستوردة قید التثمین، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع 

 فعلاً أو المستحق دفعھ.
. قیمة أي جزء یستحق للبائع، بشكل مباشر أو غیر مباشر، من حصیلة أي عملیة إعادة بیع تالیة أو 6

 استخدام لاحق للبضائع المستوردة.تصرف أو 
 . أجور شحن البضائع المستوردة إلى میناء أو مكان الاستیراد.7
. تكالیف التحمیل والتفریغ والمناولة، والتأمین المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى میناء أو مكان 8

 الاستیراد.
لمستحق الدفع إلا وفقاً لأحكام الفقرة ) لا یجوز القیام بأي إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو ا2(

(رابعاً/ب) من ھذه المادة، ویشترط في أیة إضافة أن تكون على أساس بیانات موضوعیة وكمیة، أي 
) من ھذه 11على أساس حقائق بأرقام فعلیة دون تفسیر شخصي، مع الأخذ في الاعتبار الفقرة (ثانیاً/

 یر ممكن بموجب ھذا الأساس.المادة، وإلا أعتبر الوصول لقیمة الصفقة غ
 (ج) استثناءات من قیمة الصفقة:

لا تدخل التكالیف والمبالغ التالیة في القیمة للأغراض الجمركیة، بشرط أن تكون مفصولة عن الثمن 
 المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع:

 . نفقات ما بعد الاستیراد، مثل:1
و المساعدة الفنیة التي تم التعھد بالقیام بھا بعد استیراد تكالیف الإنشاء والبناء والتجمیع والصیانة أ -أ

 البضائع إلى دول المجلس.
 أجور النقل والتحمیل والتنزیل والمناولة والتأمین للبضائع المستوردة، بعد الاستیراد. -ب
الرسوم الجمركیة وأي ضرائب أخرى مفروضة بعد الاستیراد على البضائع المستوردة لدول  -ج

 المجلس.
 الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي لیس لھا علاقة بالبضائع المستوردة. -د

 الفوائد التي تكون قد ترتبت بناءً على اتفاق مالي أبرمھ المشتري لشراء البضاعة المستوردة. -ھـ
 الأنشطة التي یقوم بھا المشتري على حسابھ. -و
 لصالح المستورد. . الأرصدة المالیة التي لدى البائع2



 . مبالغ إعانة التصدیر التي قد یتم تقدیمھا من قبل بعض الدول لتصدیر بعض البضائع.3
. أي مبالغ مقابل الإغراق، عندما تباع البضائع بأسعار إغراقیة (بسعر أقل من التكلفة)، إذ یجب 4

 التعامل مع الإغراق بموجب اتفاقیة مكافحة الإغراق.
ك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فیھا (د) إذا تبین أن ھنا

ومنحھ مھلھ  -بناءً على طلبھ  -رغم انطباق أحكام ھذه المادة، فینبغي تبلیغ المستورد خطیاً بتلك الأسباب 
ئرة خلال ھذه المھلة، وتعذر كافیة للرد، تحددھا الدائرة الجمركیة، فإذا لم یقدم الإثباتات التي تقبل بھا الدا

تحدید القیمة الجمركیة وفق أحكام الفقرة (رابعاً) من ھذه المادة، فیجب تحدیدھا وفق الأسالیب الواردة 
 بالفقرات (خامساً حتى ثامناً)، على التوالي لحین الوصول إلى القیمة الجمركیة وفق أول أسلوب ممكن.

 
 اثلة:خامساً/ قیمة الصفقة لبضاعة مطابقة ومم

(أ) قیمة الصفقة لبضائع مطابقة تم قبولھا كقیمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من ھذه المادة، بیعت 
للتصدیر إلى دول المجلس في نفس تاریخ تصدیر البضاعة قید التثمین أو قریباً منھ، وبنفس المستوى 

ثل ھذه القیمة، تستخدم قیمة التجاري وبنفس كمیات البضاعة المستوردة قید التثمین. وإذا لم تتوفر م
الصفقة لبضائع مطابقة بیعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكمیات مختلفة، مع تعدیلھا لمراعاة 

) من 11الاختلاف في المستوى التجاري و/أو الكمیات، على أساس بیانات موضوعیة وفقاً للفقرة (ثانیاً/
اءً أدى التعدیل إلى زیادة القیمة أو نقصانھا، مع ھذه المادة، وأدلة مؤكدة تثبت معقولیة التعدیل، سو

) من ھذه المادة، وإذا وجد أكثر من قیمة 1مراعاة الفرق في التكالیف المشار إلیھا في الفقرة (رابعاً/ب/
صفقة لبضائع مطابقة، تعتمد أقل تلك القیم كقیمة جمركیة للبضاعة قید التثمین، وفقاً للفقرة (خامساً/أ) 
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(ب) قیمة الصفقة لبضاعة مماثلة تم قبولھا كقیمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من ھذه المادة، بیعت 
للتصدیر إلى دول المجلس في نفس تاریخ تصدیر البضاعة قید التثمین أو قریباً منھ، وبنفس المستوى 

ستوردة قید التثمین، وإذا لم تتوفر مثل ھذه القیمة، تستخدم قیمة التجاري وبنفس كمیات البضاعة الم
الصفقة لبضائع مماثلة بیعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكمیات مختلفة، مع تعدیلھا لمراعاة 

) 11الاختلاف في المستوى التجاري و/أو الكمیات، على أساس بیانات موضوعیة وفقاً للفقرة (ثانیاً/
معقولیة التعدیل، سواءً أدى التعدیل إلى زیادة القیمة أو نقصانھا، مع مراعاة الفرق في  وأدلة مؤكدة تثبت

) من ھذه المادة، وإذا وجد أكثر من قیمة صفقة لبضائع 1التكالیف المشار إلیھا في الفقرة (رابعاً/ب/
مساً/ب) [[بالملحق مماثلة، تعتمد أقل تلك القیم كقیمة جمركیة للبضاعة قید التثمین، وفقاً للفقرة (خا
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 سادساً/ القیمة الاستدلالیة:
) تستند القیمة الجمركیة إلى سعر الوحدة الذي تباع بموجبھ البضاعة المستوردة نفسھا أو البضاعة 1(

حالتھا عند الاستیراد، المطابقة أو المماثلة، على أول مستوى تجاري، في السوق المحلي بدول المجلس، ب
) من ھذه المادة، في نفس وقت استیراد البضاعة قید التثمین أو 8بأكبر كمیة إجمالیة وفقاً للفقرة (ثانیاً/

) من ھذه المادة، مع استبعاد بیع البضاعة 5قریباً منھ، لأشخاص غیر مرتبطین بعلاقة وفقاً للفقرة (ثانیاً/
) من ھذه المادة، 1/4ف المساعدة الموضحة في الفقرة (رابعاً/ب/التي دخل في إنتاجھا أیاً من الأصنا

 على أن یتم إجراء الاستقطاعات التالیة:
إما مقدار العمولات (التي تدفع عادة أو المتفق علیھا)، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل معدل  -أ

 نوع.الأرباح والمصروفات العامة في دول المجلس للبضائع من نفس الفئة أو ال
الأجور المعتادة للنقل والتأمین بعد الاستیراد وما یرتبط بھا من تكالیف في دول المجلس. على ألا  -ب

 تكون تلك التكالیف مضافة كمصروفات عامة بموجب الفقرة (أ) أعلاه.
الرسوم الجمركیة وغیرھا من الرسوم أو الضرائب أو الزكاة المستحقة في دول المجلس بسبب  -ج

لبضائع أو بیعھا محلیاً، ویجب مراعاة عدم استقطاع تلك الرسوم أو الضرائب أو الزكاة بموجب استیراد ا
 ھذه الفقرة في حالة قیام المستورد بتسجیلھا ضمن المصروفات العامة في الفقرة (أ) أعلاه بھذا الأساس.



المستوردة قد بیعت بحالتھا  ) إذا لم تكن البضاعة قید التثمین أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة2(
عند الاستیراد في نفس وقت استیراد البضاعة قید التثمین أو قریباً من ذلك الوقت، فتستند القیمة 

) من ھذا الأساس، إلى سعر الوحدة الذي تباع بھ البضاعة 1الجمركیة، مع مراعاة أحكام الفقرة (
المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتھا المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة 

عند الاستیراد في أقرب وقت بعد استیراد البضائع التي یجري تثمینھا على أن یتم ذلك قبل مرور تسعین 
 یوماً من تاریخ استیراد البضاعة قید التثمین، بكمیات تكفي لتحدید سعر الوحدة.

اعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بیعت في ) إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو البض3(
السوق المحلي بدول المجلس، بحالتھا عند الاستیراد، فتستند القیمة الجمركیة، بناءً على طلب المستورد، 

إلى السعر الذي تباع بھ الوحدة من البضاعة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بعد إجراء 
إضافي علیھا ما لم تفقد ھویتھا، بأكبر كمیة إجمالیة، بین أشخاص غیر مرتبطین بعلاقة تصنیع أو تجھیز 

) من ھذه المادة، مع مراعاة استقطاع القیمة التي أضیفت نتیجة التصنیع أو 5حسب تعریف بالفقرة (ثانیاً/
 الأساس.) من ھذا 1التجھیز الإضافي في دول المجلس، والاستقطاعات المنصوص علیھا في الفقرة (

 
 سابعاً/ القیمة المحسوبة:

) إذا لم یمكن تحدید القیمة الجمركیة وفق الفقرة (سادساً) من ھذه المادة، أو في حالة طلب المستورد 1(
تطبیق القیمة المحسوبة قبل القیمة الاستدلالیة وفق الفقرة (ثالثاً/ب) من ھذه المادة، فإن القیمة الجمركیة 

 الفقرة إلى القیمة المحسوبة، والتي تتألف من مجموع ما یلي:تستند وفقاً لأحكام ھذه 
تكلفة أو قیمة المواد والتصنیع أو غیرھا من أعمال التجھیز والمعالجة التي دخلت في إنتاج البضائع  -أ

 المستوردة.
من مقدار الربح والمصروفات العامة للمُنتج، المعادل للمقدار الذي ینعكس عادة في مبیعات البضائع  -ب

نفس فئة أو نوع البضائع التي یجري تحدید قیمتھا والتي یصنعھا منتجون آخرون في نفس البلد المُصدِر، 
 لتصدیرھا إلى دول المجلس.

 ) بھذه المادة.1) من (رابعاً/ب/8) و(7الأجور والتكالیف المبینة في الفقرتین ( -ج
م للفحص أي حسابات أو سجلات ) لا یجوز الطلب من أي شخص مقیم خارج دول المجلس أن یقد2(

 لأغراض تحدید القیمة المحسوبة، أو یطلب منھ السماح بالإطلاع علیھا.
غیر أنھ یمكن لإدارة الجمارك التحقق في بلدٍ آخر من المعلومات التي یقدمھا منتج البضائع المستوردة، 

وبشرط تقدیم إخطار مسبق لأغراض تحدید القیمة الجمركیة وفق أحكام ھذه المادة، بموافقة المنتج، 
 وبفترة كافیة إلى حكومة البلد الذي یجري فیھ التحقیق، وعدم اعتراضھا على ذلك.

 
 ثامناً/ الطریقة المرنة:

(أ) إذا تعذر تحدید القیمة الجمركیة للبضائع المستوردة بمقتضى الأسس السابقة المشار إلیھا في الفقرات 
، یتم مرةً أخرى تطبیق أحكام نفس الأسس على التوالي، مع توفر قدر (رابعاً) حتى (ثامناً) من ھذه المادة

 معقول من المرونة، لحین الوصول إلى القیمة الجمركیة وفق أول أساس ممكن.
(ب) في حالة عدم التوصل للقیمة الجمركیة باستخدام تلك الأسس حتى في شكلھا المرن، یجوز استخدام 

أسالیب معقولة لا تتعارض مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقیة القیمة، ومع المادة السابعة من جات 
دید القیمة الجمركیة ، وعلى أساس البیانات المتوفرة لدى أي جھة في دول المجلس. ولا یجوز تح1994

 -بناءً على ما یلي:
 . سعر البیع في دول المجلس لبضائع تم إنتاجھا في دول المجلس.1
 . القیمة الأعلى من قیم بدیلة.2
 . سعر بیع البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدیر.3
4 ً  ) بھذه المادة.. تكلفة إنتاج أخرى غیر القیمة المحسوبة التي حددت وفقاً لأحكام الفقرة (سابعا
 . سعر البضاعة المباعة للتصدیر إلى بلد آخر غیر دول المجلس.5
 . قیم عشوائیة أو جزافیة.6



 . الحدود الدنیا للقیمة الجمركیة.7
(ج) من حق المستورد بناء على طلب خطي أن یحصل على تفسیر مكتوب بالأسس التي أعتمُدت في 

الفقرة. ولا یشمل الإیضاح إلا البضاعة المستوردة قید تحدید القیمة الجمركیة بمقتضى أحكام ھذه 
التثمین، ولا یخدم كمرجع فیما یتعلق بتثمین الواردات من أي سلعة أخرى بنفس جمرك الدخول أو 

غیره. ولیس ھذا الإجراء إلا لأغراض المعلومات، ولا یؤثر على أو یحل محل إجراءات الاعتراض 
 .والاستئناف الواردة في ھذه الفقرة

  
  2المادة 

مارك وفقاً لما ھو مبین في ھذه ) من قانون الج90، 89یسمح بإدخال البضائع الواردة في المادتین ( -أ
اللائحة تحت وضع الإدخال المؤقت لمدة ستة أشھر قابلة للتمدید، مع تعلیق استیفاء الرسوم الجمركیة 

 عنھا
بموجب ضمان  -إن وجدت-لرسوم الأخرى یتم ضمان الرسوم الجمركیة وغیرھا من الضرائب وا -ب

 مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقاً لما یقرره المدیر العام
ینتھي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدیر البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إیداعھا في  -ج

ي، ودفع الرسوم المناطق الحرة أو المخازن الجمركیة أو المستودعات أو وضعھا في الاستھلاك المحل
 الجمركیة المستحقة علیھا، وفقاً للشروط والإجراءات التي یقررھا المدیر العام.

 
 الإدخال المؤقت للآلیات والمعدات الثقیلة

  
  3المادة 

یسمح بإدخال الآلیات والمعدات الثقیلة غیر المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاریع أو إجراء التجارب  -أ
العائدة لتلك المشاریع لمدة ستة أشھر قابلة للتمدید لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث  العملیة والعلمیة

 سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفیذ المشروع تتطلب أكثر من ھذه المدة
یشترط في المشروع الذي یستفید من الإدخال المؤقت بمقتضى ھذه اللائحة أن یكون من المشاریع  -ب

الدولة أو من المشاریع الاستثماریة التي یتطلب تنفیذھا إدخال الآلیات والمعدات اللازمة  التي تنفذ لحساب
 لھذه الغایة.

  
  4المادة 

لا یسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغیار والإطارات والبطاریات وغیرھا من المواد القابلة للاستھلاك  -أ
 في المشاریع

 عدات التي تم إدخالھا، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارةلا یجوز تغییر نوع وصفة الآلیات والم -ب
 لا یجوز استعمال الآلیات والمعدات إلا في المشروع التي أدخلت لتنفیذه. -ج
 

  5المادة 
 تلتزم الجھة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآلیات والمعدات اللازمة لتنفیذ مشاریعھا بما یلي

 أو الاتفاقیة المبرمة مع الجھة الحكومیة التي ینفذ المشروع لحسابھاتقدیم نسخة من العقد  -1
تنظیم بیان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت، والتصریح عن جمیع المعلومات، وإرفاق  -2

 الوثائق المطلوبة بموجب قانون الجمارك، كما یخضع البیان لجمیع الإجراءات الجمركیة
أو تأمین نقدي بقیمة الرسوم الجمركیة المستحقة بتاریخ تسجیل البیان الجمركي  تقدیم كفالة مصرفیة -3

 الخاص بإدخالھا وفق وضع الإدخال المؤقت.
 

 الإدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدیر 
 



  6المادة 
یھا بقصد إكمال الصنع یسمح بإدخال البضائع الأجنبیة إلى الدولة مع تعلیق استیفاء الرسوم الجمركیة عل

 لأجل التصدیر خلال فترة زمنیة لا تتجاوز السنة الواحدة.
 

  7المادة 
یصدر المدیر العام تعلیمات یحدد فیھا الشروط الواجب توافرھا لمنح الإدخال المؤقت لبقیة أنواع 

 أشھر.) من قانون الجمارك، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة 89البضائع الواردة في المادة (
 

 الإدخال المؤقت للسیارات الأجنبیة 
 

  8المادة 
تمُنح السیارات السیاحیة الأجنبیة (من غیر السیارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس) رخصة 

 إدخال مؤقت على النحو التالي
 مدة ستة أشھر للسیارات المضمونة بدفتر مرور دولي -1
بدفتر مرور دولي، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة  ثلاثة أشھر للسیارات غیر المضمونة -2

 ضمانات مصرفیة أو تأمیناً نقدیاً بقیمة الرسوم الجمركیة المستحقة على السیارة.
  

  9المادة 
 یشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر في السیارة ما یلي -أ

 بلد المرخصة بھ وبموجب وثیقة تثبت ذلكأن تكون السیارة مسجلة رسمیاً في ال
 أن یكون ترخیص السیارة ساري المفعول وألا تحمل السیارة لوحات تصدیر

 إبراز تأمین من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة یغطي أراضیھا طول مدة الإدخال المؤقت
 إبراز دفتر مرور دولي معترف بھ لضمان الرسوم الجمركیة

تفادة من أحكام ھذه اللائحة أن یتوافر في الشخص الذي یرغب في الحصول على یشترط لأجل الاس -ب
 إدخال مؤقت لسیارتھ ما یلي

أن یكون مالكاً للسیارة أو موكلاً بقیادتھا بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فیھ السیارة 
 ومصدقة حسب الأصول

 فیھ السیارة إن لم یكن من مواطني تلك الدولةأن یكون لدیھ إقامة صالحة في البلد الذي سجلت 
 أن یكون حاصلاًَ◌ على رخصة قیادة ساریة المفعول.

 
  10المادة 

یشترط في دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام ھذه اللائحة أن تعترف بھ إدارة الجمارك،  -1
 وأن تغطي مدة سریان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسیارة

 الإجراءات التالیة عند دخول السیارة بموجب دفتر المرور الدوليتتبع  -2
 تسجیل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاریخھا والمھلة الممنوحة لھا على دفتر المرور -أ

 اقتطاع القسیمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج. -ب
 

  11المادة 
دول مجلس التعاون) الذین یدرسون في إحدى الجامعات أو یسمح للطلبة والمبتعثین (من غیر مواطني 

بتجدید مدة الإدخال المؤقت لسیاراتھم خلال فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون  -المعاھد في الدولة 
 مضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول.

 
 



  12المادة 
 ام ھذه اللائحة.تمنح رخص الإدخال المؤقت للسیارات الدائرة الجمركیة وفق أحك

 
  13المادة 

یجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جمیع المعلومات المتعلقة بالسیارة والشخص صاحب العلاقة  -أ
من حیث رقم السیارة والھیكل والمحرك وصنف السیارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسیتھ 

 ورقم جواز سفره
لأجنبیة بخروجھا من الدولة عن طریق إحدى الدوائر ینتھي وضع الإدخال المؤقت للسیارة ا -ب

الجمركیة أو بوضعھا في المنطقة الحرة أو بالتخلیص علیھا محلیاً وتأدیة ما یستحق علیھا من رسوم 
 جمركیة بموافقة الإدارة

 
 ثالثاً: إعادة تصدیر البضائع

ءات والشروط والضمانات ) من قانون الجمارك، تكون الإجرا94بناء على ما ورد في أحكام المادة (
 عند إعادة تصدیر البضائع الأجنبیة الداخلة إلى الدولة على النحو التالي:

 
  14المادة 

یجوز إعادة تصدیر البضائع الأجنبیة الداخلة إلى الدولة، التي لم تستوف عنھا الرسوم الجمركیة.  -1
 ویشمل ذلك ما یلي

 المخازن الجمركیةالبضائع المستوردة التي لم تسحب من  -2
البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدیر، التي أفرج عنھا مؤقتاً لقاء ضمانات نقدیة أو مصرفیة  -3

 تتضمن الرسوم الجمركیة وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ الإفراج
 رھاالبضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ویرغب أصحابھا في إعادة تصدی -4
 البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المتعلقة للرسوم الجمركیة. -5
 

  15المادة 
یعاد تصدیر البضائع بموجب بیانات إعادة تصدیر تتضمن جمیع العناصر الممیزة للبضاعة، وتنظم  -أ

 وفقاً لما یقرره المدیر العام
مستوردھا، بشرط موافقة الدائرة الجمركیة یجوز أن یكون الشخص الذي یعید تصدیر البضاعة غیر  -ب

 على ذلك
 یجب تثبیت رقم البیان الجمركي الذي استوردت بموجبھ البضاعة على بیان إعادة التصدیر -ج
 تخضع البضاعة للمعاینة الجمركیة والإجراءات الجمركیة المقررة بموجب قانون الجمارك. -د
 

  16المادة 
) من قانون الجمارك، یتم إعادة الرسوم الجمركیة على السلع 96( بناء على ما ورد في أحكام المادة

الأجنبیة المعاد تصدیرھا لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الرسوم الجمركیة المستوفاة علیھا وفقاً 
 للضوابط التالیة

ص أن یكون المصدر (معید التصدیر) ھو المستورد الذي وردت باسمھ السلعة الأجنبیة، أو أي شخ -1
 آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا یدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة

أن لا تقل قیمة السلعة الأجنبیة المراد إعادة تصدیرھا واسترداد الرسوم الجمركیة المستوفاة علیھا  -2
 عن خمسة آلاف دولار أمریكي (أو ما یعادلھا من العملة المحلیة)

الأجنبیة خلال سنة میلادیة من تاریخ سداد الرسوم الجمركیة علیھا عند أن تتم إعادة تصدیر السلعة  -3
 استیرادھا لأول مرة من خارج دول المجلس



أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركیة المستوفاة علیھا خلال ستة أشھر میلادیة من تاریخ إعادة  -4
 التصدیر

إرسالیة واحدة، بھدف التعرف علیھا ومطابقتھا أن تكون السلعة الأجنبیة المطلوب إعادة تصدیرھا من 
مع مستندات الاستیراد، ویجوز إعادة تصدیر الإرسالیة على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا یدع 

 مجالاً للشك بأنھا جزء من نفس الإرسالیة
استیرادھا من أن تكون المطالبة بإعادة الرسوم الجمركیة على سلع أجنبیة لم تستعمل محلیاً بعد  -5

 الخارج دول المجلس، وبنفس حالتھا عند الاستیراد
 تقتصر إعادة الرسوم الجمركیة على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبیة عند استیرادھا -6
یتم إعادة الرسوم الجمركیة بعد إعادة تصدیر السلعة الأجنبیة المراد إعادة الرسوم الجمركیة  -7

 أكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدیرالمستوفاة علیھا والت
یتم استخدام البیان الجمركي الموحد المتفق علیھ عند إعادة تصدیر السلع الأجنبیة إلى خارج دول  -8

 المجلس المراد استرجاع الرسوم الجمركیة المستوفاة علیھا
تحصیل المشترك وتوزیع یعمل بھذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبیق نقطة الدخول الواحدة وال -9

 الرسوم الجمركیة المفروضة على السلع الأجنبیة
تتم مراجعة ھذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاریخ تطبیقھا، أو كلما كان ذلك ضروریاً،  -10

بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسیر وتعدیل ھذه 
 الضوابط

تكون الأولویة في التطبیق لھذه الضوابط عند تعارضھا مع الأنظمة والقوانین والإجراءات المطبقة  -11
 في أیة دولة عضو

 
  17المادة 

تخضع وسائط النقل البریة التي تنقل البضاعة المعاد تصدیرھا للأحكام المتعلقة بالترصیص ووضع  -أ
ذلك من الأحكام التي تنطبق على وضع  والحبال، وغیر» الشوادر«الأختام وسلامة الأغطیة 

 »الترانزیت«العبور
 یجب أن یعاد تصدیر البضائع خلال المدة المقررة لھا -ب
تضمن الرسوم الجمركیة المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصدیرھا بموجب ضمانات نقدیة أو  -ج

 مصرفیة.
 

  18المادة 
 قیودھا وترد الضمانات المقدمة بعد تقدیم أحد الإثباتات التالیةیتم إبراء بیانات إعادة التصدیر وتسدد 

نسخة من بیان إعادة التصدیر مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج 
 الجمركي بما یفید خروج البضاعة من البلاد

دخول البضاعة  نسخة من بیان إعادة التصدیر مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما یفید
 للمنطقة الحرة

 شھادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما یفید دخول البضاعة المعاد تصدیرھا إلیھا
 

 رابعاً: إعفاء الأمتعة الشخصیة والھدایا الواردة مع المسافرین 
، تكون الضوابط ) من قانون الجمارك103بناء على ما ورد في أحكام الفقرة الثانیة من المادة (

 والشروط الخاصة بإعفاء الأمتعة الشخصیة والھدایا الواردة مع المسافرین على النحو التالي:
 

  19المادة 
تعفى من الرسوم الجمركیة الأمتعة الشخصیة والھدایا بصحبة المسافرین التي لا تزید قیمتھا عن 

 ) ثلاثة آلاف ریال قطري.3000(



 
 

  20المادة 
 ستفادة من الإعفاء ما یليیشترط لأجل الا

 أن تكون الأمتعة والھدایا ذات طابع شخصي وبكمیات غیر تجاریة -1
 ألا یكون المسافر من المترددین على الدائرة الجمركیة أو من ممتھني التجارة للمواد التي بحوزتھ -2
 ) أربعمائة سیجارة.400ألا تزید عدد السجائر التي یطبق علیھا الإعفاء على ( -3
 

  21المادة 
) من ھذه اللائحة، لأحكام 19و 18تخضع الأمتعة والھدایا التي یطبق الإعفاء المشار إلیھ في المادتین (

 المنع والتقیید الواردة في قانون الجمارك والتشریعات الأخرى
 

 خامساً: إعفاء مستلزمات الجمعیات الخیریة من الرسوم الجمركیة
) من قانون الجمارك، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء 104المادة (بناءً على ما ورد في أحكام 

 مستلزمات الجمعیات الخیریة من الرسوم الجمركیة على النحو التالي:
 

  22المادة 
یجب أن تكون الجمعیة الخیریة المستفیدة من الإعفاء مسجلة لدى الجھة الحكومیة المختصة في  -أ

قدیم خدمات في المجالات الإنسانیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو الدولة، وأن یكون غرض إنشائھا ت
 العلمیة أو الدینیة أو أي ھدف خیري آخر، دون أن یكون الھدف منھ تحقیق ربح مادي

 لا تستفید الجمعیات التي یكون ھدفھا نشاطاً سیاسیاً من الإعفاء من الرسوم الجمركیة. -ب
 

  23المادة 
تلزمات المستوردة من قبل الجمعیة الخیریة لكي تعفى من الرسوم الجمركیة ما یشترط في المواد والمس

 یلي
 أن تكون ذات طبیعة تتناسب وأغراض الجمعیة والنشاط الذي تمارسھ طبقاً لنظامھا الأساسي -1
أن یتناسب حجم وكمیة المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤھا مع الاحتیاجات الفعلیة التي تمكن  -2

 ة الخیریة من ممارسة نشاطھا الخیريالجمعی
 أن تستورد ھذه المواد والمستلزمات باسم الجمعیة الخیریة مباشرة. -3
 

  24المادة 
لا یجوز للجمعیة التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الرسوم الجمركیة في غیر الغایة التي  -أ

 تجاه الجماركأعفیت من أجلھا، وتكون إدارة الجمعیة مسؤولة عن ذلك 
في حال رغبة الجمعیة في بیع المواد والمستلزمات المستھلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤھا من  -ب

الرسوم الجمركیة فعلیھا أن تتقدم بطلب خطي إلى الھیئة للحصول على الموافقة بالبیع بعد إجراء المعاینة 
 اللازمة لھا.

 
  25المادة 

ة بمخاطبة الھیئة لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعیة الخیریة تقوم الجھة الحكومیة المختص
 من الرسوم الجمركیة لكل حالة على حدة

 
 سادساً: البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخلھ



النطاق ) من قانون الجمارك، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام 22بناء على ما ورد في أحكام المادة (
 الجمركي وفقاً لما یلي:

 
  26المادة 

یشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصریح نقل صادر عن 
 الدائرة الجمركیة مبینا فیھ ما یلي

 اسم صاحب العلاقة -1
 العناصر الممیزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقیمة -2
 وع ورقم واسطة النقل ونوعھا ورقمھا، واسم قائدھااسم ون -3
 المكان المراد نقل البضاعة منھ ومقصدھا. -4
 

  27المادة 
 یحظر حیازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددھا الھیئة -أ

الاستھلاك  تحدد الاحتیاجات العادیة للبضاعة التي یمكن اقتناؤھا داخل النطاق الجمركي لغرض -ب
 بقرار من الھیئة.

 
  28المادة 

یعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حیازتھا أو التجول بھا داخل النطاق، بشكل 
 مخالف لأحكام قانون الجمارك وھذه اللائحة، في حكم التھریب

 
 سابعاً: الغرامات المفروضة على المخالفات الجمركیة

) 141) وبناء على ما ورد في النص المادة (144)، (143)، (142المواد ( مع عدم الإخلال بأحكام
من قانون الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالیة عن المخالفات الجمركیة على النحو 

 التالي:
 

  29المادة 
 غرامة لا تزید على مثلي الرسوم الجمركیة ولا تقل عن مثلھا عن أي من المخالفات التالیة

البیان الجمركي (الصادر، إعادة التصدیر) الذي من شأنھ أن یؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم  -1
 جمركیة أو تسدید قیود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجھ حق

 أو ما یقوم مقامھ» المانیفست«الزیادة أو النقص غیر المبرر على ما أدرج في بیان الحمولة  -2
مال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعریفھ جمركیة مخفضة في غیر الغایة أو الھدف الذي استع -3

استوردت من أجلھ، أو تبدیلھا أو بیعھا أو التصرف فیھا دون موافقة الھیئة وتأدیة ما یتحقق علیھا من 
ھذه ) من قانون الجمارك والأحكام الواردة في 104و 100و 99و 98رسوم جمركیة وفقا للمواد (

 اللائحة
التصرف في البضائع التي ھي في وضع معلق للرسوم الجمركیة في غیر الأغراض التي أدخلت من  -4

 أجلھا، أو إبدالھا دون موافقة الھیئة وتأدیة ما یستحق علیھا من رسوم جمركیة
 استرداد الرسوم الجمركیة أو الشروع في استردادھا -5
 

  30المادة 
) خمسة آلاف ریال قطري عن 5000مسمائة ریال قطري ولا تزید على () خ500غرامة لا تقل عن (

 أي من المخالفات الجمركیة التالیة
البیانات الجمركیة المخالفة التي من شأنھا أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قید یتعلقان بالاستیراد 

 أو التصدیر



وزن أو القیاس أو المنشأ الذي من شأنھ أن البیان الجمركي المخالف في القیمة أو النوع أو العدد أو ال
یؤدي إلى تعریض الرسوم الجمركیة للضیاع، وذلك بالتصریح في البیان الجمركي بما یخالف الوثائق 

 ) من قانون الجمارك46المرفقة بھ، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقاً لأحكام المادة (
دون موافقة الھیئة وفقاً لأحكام المادة » الترانزیت«ر تغییر الطرق والمسالك المحددة في بیان العبو

 ) من قانون الجمارك70(
للبضاعة » مانیفست«بالبضاعة، أو وجود أكثر من بیان حمولة » مانیفست«عدم وجود بیان حمولة 

 ) من قانون الجمارك37، 35، 28الواحدة وفقاً لأحكام المواد (
أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدیر » الترانزیت«انات العبور تقدیم الشھادات اللازمة لإبراء وتسدید بی

 ) من قانون الجمارك67خلافاً للشروط التي یحددھا المدیر العام وفقاً لأحكام المادة (
مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظیم إیداع البضائع في المستودعات التي یصدرھا المدیر العام وفقاً 

 ) من قانون الجمارك74و 73لأحكام المادتین (
رسو السفن أو ھبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غیر الأماكن المحددة لھا والتي 

 ) من قانون الجمارك36و 19و 18و 17ترخص بھا الھیئة وفقاً لأحكام المواد (
یص من الإدارة مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخ

 ) من قانون الجمارك40وفقاً لأحكام المادة (
) من قانون 44و 31نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادتین (

 الجمارك
تفریغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخیص من الإدارة أو بغیاب 

 ) من قانون الجمارك44و 39و 31خارج الأوقات المحددة لذلك وفقاً لأحكام المواد (موظفیھا أو 
إعاقة موظفي الإدارة عن القیام بواجباتھم وممارسة حقھم في التفتیش والتدقیق والمعاینة وفقاً لأحكام 

 الباب الثاني عشر من قانون الجمارك، وتفرض ھذه الغرامة بحق كل من شارك في ھذه المخالفة
، 114عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمھا خلال المدة المحددة في المادتین (

 ) من قانون الجمارك125
 قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركیة عن البضائع.

 
  31المادة 

) ألف ریال قطري عن أي من 1000) خمسمائة ریال قطري ولا تزید على (500غرامة لا تقل عن (
 المخالفات الجمركیة التالیة

أو ما یقوم مقامھ والمستندات الأخرى لدى الاستیراد » المانیفست«عدم تقدیم بیان الحمولة  -1
أو ما یقوم مقامھ عن المدة المحددة وفقاً » المانیفست«والتصدیر، وكذلك التأخیر في تقدیم بیان الحمولة 

 ارك) من قانون الجم40و 38و 35و 28لأحكام المواد (
عدم تأشیر بیان الحمولة من السلطات الجمركیة في میناء الشحن في الأحوال التي یتوجب فیھا ھذا  -2

 ) من قانون الجمارك30التأشیر وفقاً لأحكام المادة (
أو ما یقوم مقامھ » المانیفست«ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طریقة كانت في بیان الحمولة  -3

من قانون الجمارك مع مراعاة التعلیمات التي یصدرھا » 43«اً لأحكام المادة على أنھا طرد واحد وفق
 المدیر العام بشأن المستوعبات والطبلیات والمقطورات

 أو ما یقوم مقامھ» المانیفست«إغفال ما یجب إدراجھ من معلومات في بیان الحمولة  -4
البطاقات المعتمدة خلافاً لأحكام الاتفاقیات الاستیراد عن طریق البرید لرزم مقفلة أو علب لا تحمل  -5

 من قانون الجمارك» 42«البریدیة العربیة والدولیة وللتشریعات الوطنیة وفقاً لأحكام المادة 
 أي مخالفات أخرى لأحكام القرارات الوزاریة والتعلیمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك. -6
 
 
 



  32المادة 
 قطري عن كل یوم تأخیر، على ألا تتجاوز الغرامة نصف قیمة مائتا ریال» 200«غرامة قدرھا 

أو إعادة التصدیر » الترانزیت«البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخیر في تقدیم البضائع المرسلة بالعبور 
إلى الدائرة الجمركیة التي ستخرج منھا البضاعة أو إلى الدائرة الجمركیة المرسلة إلیھا البضاعة بعد 

 دد المحددة لھا في البیانات الجمركیة.انقضاء الم
 

  33المادة 
مائتا ریال قطري أو ما یعادلھا وذلك عن كل یوم تأخیر على سیارات النقل العامة » 200«غرامة قدرھا 

 ) عشرة آلاف ریال.10000وسیارات الأجرة القادمة للدولة، على ألا تتجاوز الغرامة (
 

  34المادة 
ریال قطري عن كل أسبوع تأخیر أو جزء منھ، على ألا تتجاوز الغرامة ) ألف 1000غرامة قدرھا (

%) عشرین في المائة من قیمة البضاعة عن مخالفات التأخیر في إعادة تصدیر البضاعة المدخلة 20(
تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لھا في البیانات الجمركیة، أما بالنسبة للسیارات 

) عشرون ریالاً قطریاً عن كل یوم تأخیر، على ألا تتجاوز 20یفرض علیھا غرامة قدرھا (السیاحیة ف
%) عشرة في المائة من قیمة السیارة السیاحیة بعد انقضاء المدة المحددة لھا في رخصة 10الغرامة (

 الإدخال المؤقت.
 
 
 
 
 

 الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة
 القانونیة القطریةالبوابة  -المیزان 
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